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  نص المداخلة

  سم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلمب

  

ل**وقفي ھ**و الم**ال ال**ذي حبس**ه ص**احبه عل**ى وج**ه التأبي**د والتص**دق بالمنفع**ة ف**ي أوج**ه الب**ر المل**ك ا     
،وم*ن مقتض*اه التأبي*د 2،متمت*ع بالشخص*ية المعنوي*ة1والخير،وھو ب*ذلك ن*وع م*ن أن*واع الملكي*ة ق*ائم بذات*ه

نظ*م وق*د .3والدوام باعتباره صدقة جارية يرجى بھا استمرار الحصول عل*ى ا)ج*ر والث*واب بع*د المم*ات
المعدل والمتمم،الذي أص*بح 1991أفريل27المؤرخ في 10-91ا)حكام الخاصة بھذا الملك قانون اAوقاف

،ھ**ذه ا)خي**رة 4مقتص**را عل*ى ا)م**Eك الوقفي**ة العام**ة2002ديس**مبر14الم**ؤرخ ف**ي10-02بموج*ب ق**انون
ات خيري*ة م*ن ا)وقاف المعدل والمتمم:"الوقف العام ھو م*ا ح*بس عل*ى جھ* من قانون 06عرفتھا المادة 

  وقت إنشائه،ويخصص ريعه للمساھمة في سبل الخيرات،...".
جله،وتحقيقا لمقص*د وضعت ) وحفاظا على ديمومة ا)مEك الوقفية،بما يجعلھا دائما تؤدي الغرض الذي

فقد أكد المشرع الجزائري إل*ى جان*ب حبسه )صل الملك وتسبيله للمنفعة رجاء ا)جر ا)خروي الواقف ب
فظ وحماية ا)مEك الوقفي*ة،على ض*رورة اس*تغEل واس*تثمار وتنمي*ة ھ*ذه ا)م*Eك ب*النظر لم*ا تسيير وح

المع*دل والم*تمم 2001م*اي22المؤرخ في 07-01تؤديه من وظيفة اجتماعية واقتصادية،لذلك طبقا لقانون
ي ن*ص ف* نص المشرع الوقفي على آليات تحقيق ذلك،والتي من بينھا عق*د الت*رميم10-91لقانون اAوقاف

تس**تثمر وتنم**ى العق**ارات الوقفي**ة المبني**ة المعرض**ة ،الت**ي ج**اء فيھ**ا:"يمكن أن تس**تغل و7مك**رر26الم**ادة
المس**تأجر بموجب**ه م**ا يق**ارب قيم**ة الت**رميم أو  للخ**راب واAن**دثار بعق**د الت**رميم أو التعمي**ر ال**ذي ي**دفع

قد الترميم،على ال*رغم التعمير،مع خصمھا من مبلغ ا%يجار مستقبE."والواضح خلو النص من تعريف ع
  من اعتباره كآلية لEستغEل واAستثمار،ما يدعو للتساؤل حول مفھوم ھذا العقد.

داف*ه الت*ي ،وف*ي إط*ار تحقي*ق أھ5المحدد للقواعد التي تنظم نش*اط الترقي*ة العقاري*ة04-11ولقد اھتم قانون
الترقي*ة العقاري*ة،والتي م*ن بينھ*ا ولى منه،بتحديد المفاھيم ا)ساس*ية الت*ي تض*بط نص عليھا في المادة ا)

  ا%صEح والترميم العقاري،وھذا يطرح التساؤل حول:
س**تغEل تحدي**د مفھ**وم عق**د الت**رميم كآلي**ة Aف**ي  04-11م**دى انطب**اق المفھ**وم ال**ذي ج**اء ب**ه ق**انون     

ي ف*04-11واستثمار وتنمية ا)م*Eك العقاري*ة الوقفي*ة؟ويتفرع ع*ن ھ*ذا التس*اؤل ع*ن م*دى نج*اح ق*انون 
قابلة للتطبيق في مختلف مجاAت الترقية العقارية،أي نجاحه في تعميم مفھوم الترقية  ،وضع مفاھيم عامة

  ؟العقارية

                                                 
المتض*من التوجي*ه العق*اري :"تص*نف ا)م*Eك العقاري*ة عل*ى 1990-11-18ف*ي الم*ؤرخ90/25م*ن الق*انون رق*م23نصت الم*ادة  - 1

  ا)مEك الوطنية. -اختEف أنواعھا،ضمن ا)صناف القانونية اSتية:
  أمEك الخواص أو ا)مEك الخاصة. -

  ا)مEك الوقفية."
  ھي:%شخاص ا)عتبارية من التقنين المدني الجزائري :"ا 49نصت المادة  - 2
  لة،الوAية،البلدية،الدو -
  المؤسسات العمومية ذات الطابع ا%داري، -
  الشركات المدنية والتجارية، -
  الجمعيات والمؤسسات، -
  الوقف، -
 كل مجموعة من أشخاص او أموال يمنحھا القانون شخصية قانونية." -
  والتصدق." وجه التأبيدخص على من قانون ا)سرة الجزائري:"الوقف حبس  المال عن التملك )ي ش213نصت المادة - 3
الم*ؤرخ 10-91:"تعدل وتمم المادة ا)ولى من الق*انون رق*م10-91المعدل والمتمم لقانون ا)وقاف10-02من قانون02نصت المادة - 4

  ،المعدل والمتمم،والمذكور أعEه،وتحرر كما يأتي:1991أبريل سنة27الموافق1411شوال عام12في 
وتسييرھا وحفظھا وحمايتھا والشروط والكيفيات المتعلقة  ا)م�ك الوقفية العامةقانون القواعد العامة لتنظيم المادة ا)ولى: يحدد ھذا ال

  باستغEلھا واستثمارھا وتنميتھا.
 يخضع الوقف الخاص لEحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بھا.".
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في المادة الثالثة منه  الترميم العقاري بأنه:"كل عملية تسمح بتأھيل بناي*ات أو   04-11عرف  قانون     
الس*ابق 7مك*رر26ھ*ذا ال*نص م*ع ن*ص الم*ادةويتف*ق  مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو ت*اريخي..."

ا%شارة إليه في أن الترميم يرد على بنايات موجودة،وإذا كان المش*رع ال*وقفي ق*د حص*رھا ص*راحة ف*ي 
أن البنايات المعنية بالترميم ھي 04-11البنايات المعرضة للخراب واAندثار،فما يستنتج من تعريف قانون

مم***ا يس***تدعي الت***دخل اب م***ع إمكاني***ة الت***دخل %ص***Eحھا ،نھ***دام والخ***ررض***ة لEتل***ك البناي***ات المع
لم يبين المقصود بالتأھيل وإن كان ن*ص عل*ى إع*ادة التأھي*ل 04-11ن المشرع في القانون لتأھيلھا،غير أ
كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتھا إلى حالتھا ا)ول*ى "وعرفه بأنه:

ويفھم م*ن ھ*ذا ال*نص أن الت*رميم العق*اري A ،ي*ة واس*تعمال تجھي*زات اAس*تغEل"وتحسين شروط الرفاھ
بل يتعدى ذل*ك إل*ى لتي كان عليھا قبل تعرضه للخراب  أو التداعي ،يقتصر على إعادة البناء إلى حالته ا

 إض**افة وإدخ**ال التحس**ينات،وتھيئة العق**ار بم**ا يجعل**ه ق**ابE لEس**تغEل،وبھذا المعن**ى يقت**رب م**ن مفھ**وم
  ايات الوقفية المعرضة للخراب واAندثار.الترميم كآلية AستغEل واستثمار وتنمية البن

-98للمرسوم التنفي*ذي ؟)ن بالرجوعومع ذلك يبقى التساؤل إذا كان من مقتضى الترميم إعادة البناء     
بر أن من بين مھام ،فإنه يعتإدارة ا)مEك الوقفية وتسييرھا وحمايتھا وكيفيات ذلك المحدد لشروط 3816

عمارة الملك ال*وقفي،واعتبر المش*رع ،7ناظر الملك الوقفي باعتباره الممثل القانوني المباشر للملك الوقفي
في نص المادة الثامنة من المرسوم،صيانة الملك الوقفي وترميمه جانبا من العم*ارة،دون أن يح*دد مفھ*وم 

الت*ي ي مع*رض تحدي*دھا لمھ*ام ن*اظر المل*ك ال*وقفي من نفس المرسوم ف 13الترميم،بالمقابل نصت المادة
بني وترميم*ه وإع*ادة بن*اءه عن*د صيانة الملك الوقفي الم -وقاف ومتابعته:")ايقوم بھا تحت مراقبة وكيل 

Aي*دخل ف*ي مفھ*وم فبا%قتضاء"،ا A حظ من أن عق*د الت*رميم ي*رد عل*ى العق*ارات المبنية،أن*هEضافة لما ي
  د من تحيد المقصود بإعادة البناء وتحديد مجاله؟لذلك A بالترميم إعادة البناء،و

نج*دھا تع*رف البناء:"ك*ل عملي*ة تش*ييد بناي*ة أو مجموع*ة  04-11ق*انون نبالرجوع لنص المادة الثالثة م*
ي البن**اء يتعل**ق بإيج**اد بناي**ة أو بناي**ات ذات اAس**تعمال الس**كني أو التج**اري أو الحرف**ي أو المھني"وبالت**ال

ة وتھ*دمت من قبل،وبالمخالفة فإعادة البناء تكون بالنس*بة لبناي*ة كان*ت موج*ودم تكن موجودة نشاء بناية لإ
مادي*ة تمث*ل  :"ك*ل عملي*ة04-11كد بالرجوع لتعريف التجدي*د العمران*ي ف*ي ق*انونفيعاد بنائھا،وھو ما يتأ
البناي*ات ة ھ*دم مكاني*ف*ي النس*يج العمران*ي الموج*ود م*ع إ ساسي للحي،تغييرا ج*ذريادون تغيير الطابع ا)

بن*اء عادة ف*ي نف*س الموق*ع"،إن عب*ارة (عن*د اAقتض*اء،إ عادة بن*اء بناي*ات جدي*دةالقديمة،وعند اAقتضاء إ
بنص*ه عل*ى  381-98ستعملھا المشرع الوقفي  في المرسوم التنفي*ذي ھي نفسھا تلك التي ا)بنايات جديدة 

عادة بناء ا)مEك العقاري*ة د اAقتضاء،لذلك فإن إك الوقفي عنعادة بناء الملإمكانية عمارة الملك الوقفي بإ
فعE،وليس*ت اSيل*ة للخ*راب ب*النظر إل*ى إمكاني*ة إص*Eح ھ*ذه الت*ي تھ*دمت ،ينصب عل*ى ا)م*Eك الوقفية

ا)خيرة  واستعادتھا بعقد استغEل واستثمار متمثE في عقد الترميم،أما ا)ولى فھي التي تكون محل عق*د 
  من قانون ا)وقاف المعدل والمتمم. 7مكرر26في المادة التعمير المنصوص عليه 

 تدخل"كل عملية بأنه  04-11في قانون عادة التأھيل كما نص عليه المشرعغير أنه بالنظر لتعريف إ     
البنايات مكانية ھدم ل عملية مادية...مع إكبالمقابل التجديد العمراني "و،لحالتھا ا)ولى" في بناية %عادتھا

ان**ي بم**ا ع**ادة بن**اء بناي**ات جدي**دة ف**ي نف**س الموقع"وبالت**الي ف**إن التجدي**د العمروعن**د اAقتض**اء إالقديم**ة 
ل البنايات وبالتالي يدخل في يتأھل يتدخل بھا  عادة بناءھا ھو أحد العمليات التييتضمنه من ھدم للبناية وإ
اء عل*ى ھ*دم البناي*ات قتض*يصح القول أن عملية الترميم العقاري تنصب عن*د اAمفھوم الترميم العقاري،ف

ع*دت ل*ه،إلى الح*د تھ*دمت  ول*م تع*د ص*الحة لم*ا أ ن يدخل في معناھا تلك التي خرب*ت والقديمة،ويصح أ
ا بن*اء جدي*د،وعلى ھ*ذا ف*إن مفھ*وم في*تم ھ*دمھا ويبن*ى مكانھ* ،الذي إذا صلحت سرعان م*ا تع*ود للخ*راب

)صل أنه A يدخل في مفھوم الترميم العقاري بل واعادة البناء يرتبط ببنايات موجودة،تھدم ويعاد بناءھا،إ
  أي باعتباره نشاطا يساھم في عملية الترقية العقارية.باعتباره مفھوما مستقE له مجاله الخاص به،

ال*ذي ينطل*ق م*ن أن م*ن أھ*م واجب*ات مت*ولي الوق*ف الفقه المعاص*ر ه في نجد  وقريب من ھذا المعنى ما
ن المحافظة على العين لوية في صرف ريعه لھذه العمارة بما تتضمنه معمارة الملك الوقفي وإعطاء ا)و
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عطلھا أو عين الموقوفة لEنتفاع بھا عند تبقائھا على حالتھا صالحة لEنتفاع بھا،وكذلك إعادة الالموقوفة وإ
   .8خرابھا أو تھدمھا

ص**د بھ**ذا ا)خي**ر حي**ث يق إل**ى تفرق**ة مھم**ة ب**ين الت**رميم العق**اري وا%ص**Eح،04-11وق**د أش**ار ق**انون 
صEح أجزاء من البناية،وتتعلق با)شغال الثانوية"،والذي يفھم أن ا%صEح  يتعل*ق بأعم*ال إ"استعادة أو 

صيانة )جزاء من البناية وليس البناية كلھا،وبالتالي يفترض أن البناية قائمة ولم تخ*رب كلي*ة،لكن بع*ض 
ارھا في أداء دورھا ال*ذي أع*دت ل*ه.مع ذل*ك ف*إن أجزائھا بحاجة للصيانة للمحافظة عليھا وضمان استمر

ا%صEح بدوره يعتبر من مجموع العمليات التي يتدخل بھا لتأھي*ل البناي*ة بجعلھ*ا قابل*ة لEس*تمرارية ف*ي 
ويتأكد ذلك بالنظر إلى أن المش*رع اAنتفاع بھا وفقا لما أعدت له ابتداءا.وبالتالي يدخل في مفھوم الترميم 

أشار بصدد تعريفه للمشروع العقاري إلى ا%صEح كأحد ا)نشطة،وفي معرض تحديده لما يشمله مج*ال 
  .9نشاط الترقية العقارية فإنه اكتفى بالنص على الترميم

مش*روع عق*اري الترميم العقاري أحد أنشطة الترقية العقارية ،يتم في إطار  04-11وقد اعتبر قانون     
مجم*وع العملي*ات الت*ي تس*اھم ف*ي إنج*از المش*اريع العقاري*ة  "،ونشاط الترقية العقارية حسب القانون ھو:

،أما المشروع العقاري فھو:"مجموع النش*اطات 10المخصصة للبيع أو ا%يجار أو تلبية الحاجات الخاصة"
التأھي**ل وإع**ادة الھيكل**ة وت**دعيم البناي**ات  المتعلق**ة بالبن**اء والتھيئ**ة وا%ص**Eح والت**رميم والتجدي**د وإع**ادة

وبالت*الي ي*رتبط   11المخصصة للبيع أو ا%يجار بما فيھا تھيئة ا)رضيات المخصص*ة Aس*تقبال البناي*ات"
نا نتصور أن ما نص علي*ه الموضوع بشكل مباشر باAستغEل واAستثمار والتنمية وبالتالي فإن ھذا يجعل

مEك الوقفية المعرضة للخراب واAندثار يتم في إطار مش*روع يم ا)ترم من7مكرر26المشرع في المادة
،وكأحد أنشطة الترقية العقارية،وھذا يسمح باستفادة الملك الوقفي من المزايا التي يضمنھا القانون  عقاري

في إطار نشاطات الترقية العقارية،وھذا يحقق الغرض الذي جاء من أجل*ه عق*د الت*رميم كآلي*ة لEس*تغEل 
كما في*ه من يقوم بالترميم، بالنظر لتوفر المؤھEت والتخصص فيحقيقية، ويعطي ضمانات ،Aستثمار وا

الذين يفترض فيھم بذل العناية الEزمة حماية لھذه الثروة الخاصة بجعل أمر ترقيتھا بيد أصحاب المھنة  
بي*د الن*اظر  E يت*رك ا)م*ر لتحقيق النتائج المفترض تحققھا ويتحملون المسؤولية عند إخEلھ*م ب*واجبھم،ف

خاص*ة والح*ديث ع*ن عق*ارات آيل*ة للخ*راب واAنھ*دام فيخ*رج ا)م*ر ع*ن مج*رد ،الذي ھو غير مختص 
أكد  عل*ى أن نش*اطات الترقي*ة العقاري*ة يج*ب أن تك*ون خاض*عة  04-11بل إن قانون ، ا%صEح العادي

س*تعانة بص**دد مش**روع عق**اري م**ن الق*انون عل**ى ض**رورة اA 16للم*ؤھEت المھني**ة ،ل**ذلك نص*ت الم**ادة
  . 12بخدمات مقاول مؤھل قانونا حسب أھمية المشروع

  ھذا إضافة إلى أن ترميم العقارات الوقفية يصبح خاضعا لنفس النظام الذي تخضع له العقارات .
      

  
  
  
  
  
  
وب**النظر إل**ى أن عق**د الت**رميم ھ**و ن**وع م**ن ا%يج**ارات الخاص**ة،يتم بموجب**ه إص**Eح الع**ين الموقوف**ة  

المعرضة للخراب واAندثار والتي ليس لھا غلة تعمر بھا،بمبلغ مالي يقدم*ه المس*تأجر للت*رميم ث*م يخص*م 
من قانون ا)وق*اف المع*دل والم*تمم 7مكرر26من بدل ا%يجار مستقبE،والمشرع لم يحدد في نص المادة 

لمرق*ي العق*اري،والمعلوم من يقوم بالترميم ولكن في إطار نشاط ترقية عقارية فإن الذي يتولى ذل*ك ھ*و ا
                                                 

  .300،دار الفكر المعاصر،دمشق،ص3قحف منذر،الوقف اAسEمي،ج - 8
  .149،ص2008محمد رافع يونس محمد،متولي الوقف،دار المطبوعات الجامعية،اAسكندرية، -
 .04-11من قانون15انظر المادة - 9

  من نفس القانون. 06و05من نفس القانون.وكذلك المواد14ظر المادة أن - 10
 من نفس القانون.03المادة  - 11
يبادر بمشروع عقاري معد للبيع أو ا%يجار،ملزم باAستعانة بخ*دمات مق*اول مؤھ*ل قانون*ا حس*ب  "كل شخص طبيعي أو معنوي - 12

  قاولة يبرم بعد الحصول على عقود التعمير المطلوبة.أھمية المشروع العقاري،وتؤسس العEقة بين الطرفين بعقد م
  تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم."  



أن ناظر الملك الوقفي ھو الملزم باستغEل الملك الوقفي،فھذا يجعله مرقي*ا عقاري*ا يس*تعين ف*ي مش*روعه 
     .13العقاري بذوي الكفاءة المھنية

ط*ار نش*اط الترقي*ة مEك الوقفية العقارية يدخل ف*ي إعملية ترميم ا)اعتبار وبالنظر إلى في ا)خير       
 04- 11ق*انون وض*مانات  ة فإن عقد الترميم المنصوص عليه في قانون ا)وقاف يخض*ع )حك*امالعقاري

  ھذه ا)حكام:ع خصوصية ا)مEك الوقفية،ومن بين فيما A يتعارض م
  .14ضمان استفاء عمليات الترميم في إطار مشروع عقاري للشروط القانونية -
على أنه يمن*ع الش*روع ف*ي الت*رميم  06ة داري المسبق،وأكدت الماديخضع الترميم للترخيص ا% -

خ****Eل بھ****ذا ،دون بي****ان الج****زاء المترت****ب عل****ى ا%دون الحص****ول عل****ى الت****رخيص المس****بق
لتنظ*يم ال*ذي يص*در تطبيق*ا للم*ادة،ومع ذل*ك ف*إن الت*رخيص ا%داري اAلتزام،ولعل ھ*ذا مت*روك ل

طبي*ق قواع**د ط**ار تلت**ي تم*نح م**ن الس*لطات المختص**ة ف*ي إل*يس ھ**و نفس*ه الرخص**ة الص*ريحة ا
 04-11م*ن ق*انون05،)ن الم*ادة 15المتعلق بالتھيئة والتعمير 90/29التھيئة والتعمير طبقا لقانون

اعتبرت أن نشاط الترقية العقارية في مجال التص*ميم والتھيئ*ة والبن*اء ھ*و ال*ذي يخض*ع للقواع*د 
مران**ي وإع**ادة الھيكل**ة العام**ة للتھيئ**ة والتعمي**ر والبناء،أم**ا الت**رميم وإع**ادة التأھي**ل والتجدي**د الع

  والتدعيم فھي التي تخضع للترخيص ا%داري المسبق.
أن تنجز عمليات الترميم العقاري ضمن احترام المخططات المواف*ق عليھ*ا م*ن ط*رف الس*لطات  -

 من القانون.09المؤھلة طبقا للمادة 
بص*دد العقاري*ة  واAمتيازات التي تمنحھ*ا ف*ي إط*ار مش*اريع الترقي*ة  اAستفادة من إعانة الدولة  -

من  02و13ترميم ا)مEك العقارية الموقوفة وقفا عاما بالنظر لطابع المصلحة العامة طبقا للمادة
 .16القانون

عملي**ات الت**رميم ف**ي إط**ار مش**روع عق**اري طبق**ا ض**مان التموي**ل الم**الي الك**افي ف**ي انج**از  -
 من القانون.12للمادة

   من القانون. 16اءة المھنية طبقا للمادةمن ذوي الكفلزامية اAستعانة بأصحاب اAختصاص،إ -
  

       
  

ف*ي انطEق*ه م*ن  04-11في ا)خير على الرغم من المنھج ال*ذي اعتم*ده المش*رع ف*ي ق*انون     
A تحديد ا)ھداف وضبط المفاھيم،إدراكا منه )ھمية ذلك للوص*ول إل*ى ص*ياغة تش*ريعية جي*دة،إ

ي معه التساؤل عن مقصود المشرع،وھو م*ا لمس*ناه أن المفاھيم لم تأتي واضحة بالقدر الذي ينتف
فيما تناولناه من نص*وص تتعل*ق بتحدي*د مفھ*وم عق*د الت*رميم ف*ي موض*وع دراس*تنا،مع ذل*ك ف*إن 
أحكام القانون ھي من ا)ھمية في س*د الف*راغ ال*ذي ك*ان يطب*ع موض*وع الدراس*ة،وبالتالي يص*ح 

م*Eك الوقفي*ة كآلي*ة Aس*تغEل واس*تثمار اعتباره مرجعا تشريعيا في فھ*م وتطبي*ق عق*د ت*رميم ا)
في غياب نص صريح م*ن المش*رع  وتنمية ا)مEك العقارية الوقفية المعرضة لEندثار والخراب

 .  الوقفي
       

                                                 
يبادر أو معنوي، كل شخص طبيعي:"...المرقي العقاري:يعد مرقيا عقاريا،في مفھوم ھذا القانون،04-11من قانون03نصت المادة - 13

ة تأھيل،أو تجدي*د أو إع*ادة ھيكل*ة،أو ت*دعيم بناي*ات تتطل*ب أح*د ھ*ذه الت*دخEت،أو تھيئ*ة أو إعاد ترميمبناء مشاريع جديدة،أو  بعمليات
  ." تأجيرھاوتأھيل الشبكات قصد بيعھا أو 

القانون في إطار أھداف السياسة الوطنية لتطوير نش*اطات الترقي*ة العقاري*ة إل*ى م*ا :"يھدف ھذا 04-11من قانون02نصت المادة - 14
  يأتي:

  التي يجب أن تستوفيھا المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية،تحديد الشروط  -
  تحسين أنشطة الترقية العقارية وتدعيمھا، -
  تحديد قانون أساسي للمرقي القاري وضبط مضمون العEقات بين المرقي والمقتني، -
  تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية." -

 .1990ديسمبر01مؤرخ في - 15
:"تعفى ا)مEك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم ا)خرى لكونھا عمE من 10- 91من قانون44نصت المادة  - 16

 أعمال البر والخير."



  
  
  
  

  فيه فمن X وما أخطأت فيه فمن نفسي أصبتما 
  تقبلوا فائق التقدير واAحترام


